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رســالة مؤرخــة ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
  .(S أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (2002/628/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق، المقدم من موزامبيـق عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١).  

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.  
(توقيع ) إينوثنثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣(٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
ــــس لجنـــة مكافحـــة  رســالة مؤرخــة ٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئي

  الإرهاب من الممثل الدائم لموزامبيق لدى الأمم المتحدة 
ـــر متابعــة  تلقيـت تعليمـات مـن حكومـتي بـأن أحيـل إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب تقري
التدابير المحلية لمنع ومكافحة الإرهاب في موزامبيق عملا بقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

(انظر الضميمة). 
(توقيع) فيليب تشيدومو 
السفير فوق العادة والوزير المفوض 
الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة 
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  ضميمة 
جمهورية موزامبيق 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
القسم القانوني والقنصلي 

 
 
 
 

تقرير متابعة مقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشأن التدابير 
الداخلية المتخذة لمكافحة الإرهاب في موزامبيق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حررت في مابوتو، نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
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مقدمة   أولا -
عقب تقديم جمهورية موزامبيق تقريرها الأول إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشــأن التدابـير المحليـة 
المتخذة لمكافحة الإرهاب، قـدم طلـب إلى السـلطات المختصـة مـن أجـل إعـداد وتقـديم تقريـر 

آخر بشأن بعض المسائل والتعليقات المستخلصة من النظر في التقرير الأولي.  
ووفاء من موزامبيق بالتزاماا بموجب قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلـول/ 
سـبتمبر ٢٠٠١ الـذي يدعـو جميـع الـدول إلى تقـديم تقـارير إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، فإنــه 
يسرها أن تقدم تقريـرا إضافيـا بشـأن التدابـير المحليـة المتخـذة لمكافحـة الإرهـاب، وتعـرب عـن 
آمالها في أن يجيب هذا التقرير جل الأسـئلة والتعليقـات المثـارة فيمـا يتعلـق بـالتقرير الأول، إن 

لم يكن كلها.  
  

الأسئلة والأجوبة  ثانيا -  
الفقرة ١ 

س: هل توجد في موزامبيق أية أحكام تتعلق بتنظيم شبكات المصارف غير الرسميـة؟ يرجـى 
إجمال تلك الأحكام.  

 
ج: لا توجد في موزامبيق أية أحكام تتعلـق بشـبكات المصـارف غـير الرسميـة. ومـع ذلـك فـإن 
القانون رقم ٩٩/١٥ الساري المفعول، والمؤرخ١ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٩، ينظـم أنشـطة 
المؤسسـات الـتي تقـدم القـروض والخدمـات الماليـة. وإعمـــالا لهــذا القــانون، تخضــع ممارســات 
أنشطة المصارف في موزامبيق لمبدأ الامتياز الخالص، وبموجبه لا يجوز لغـير الكيانـات المرخـص 

لها/المأذون لها، على النحو الواجب، مزاولة العمليات المصرفية والمالية.  
وتعتـبر المادتـان ٩٨ و ٩٩ مـن هـذا القـانون أن مزاولـــة الأنشــطة المقصــورة علــى مؤسســات 
الإقـراض والجمعيـات الماليـة، بصـورة غـير قانونيـة وعلـى غـير النحـو الواجـب، جريمــة تعــرض 

مرتكبها لعقوبة السجن.  
س: يرجى توضيح الطريقة التي تعالج ا تشـريع موزامبيـق حظـر تمويـل الإرهـاب باعتبـاره 

مختلفا عن غسل الأموال؟ 
 

ج: يعد تمويل الإرهاب وغسل الأموال مفهومان مختلفـان مـن الناحيـة القانونيـة في موزامبيـق. 
وتعـرف المـادة ١٣ مـن القـانون ٩١/١٩ المـؤرخ ١٦ آب/أغسـطس، مفـهوم الإرهـاب، بينمــا 

تعرف المادة ٤ من القانون رقم ٢٠٠٢/٧ المؤرخ ٥ شباط/فبراير مفهوم غسل الأموال. 
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ومـن المـهم تبـين مـا يلـي فيمـا يتعلـق بآليـات منـع جريمـتي الإرهـاب وغســـل الأمــوال 
والمعاقبة عليهما:  

عمـلا بالمـادة ١٣مـــن القــانون ٩١/١٩ المــؤرخ ١٦ آب/أغســطس، يعــاقب  (أ)
على جريمة الإرهاب بعقوبة السجن لمدة تـتراوح بـين ٦ أعـوام إلى ٢٠ عامـا، أمـا فيمـا يتعلـق 
ــة  بالقـانون رقـم ٢٠٠٢/٧ المـؤرخ ٥ شـباط/فـبراير، يعـاقب علـى جريمـة غسـل الأمـوال بعقوب
السجن لمدة تتراوح بين ٨ أعوام إلى ١٢ عاما أو لمدة تـتراوح بـين عـامين إلى ٨ أعـوام، رهنـا 

بدرجة المشاركة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.  
 

ولا يفرق القانون بين آليات المنع وآليات الردع فيما يتعلق بتمويل الإرهـاب وغسـل الأمـوال 
(من وجهة نظر مراقبة العمليات الماليـة والنقديـة)، إذ تعـاملان كلتاهمـا بموجـب المـواد ١٠ إلى 
2، الصـادر  /SBM/2002 ٢٤ من القانون رقم ٢٠٠٢/٧ المؤرخ ٥ شباط/فبراير والمنشور رقم
عن قسم الإشراف والأسواق في �مصرف موزامبيق� (المصرف المركـزي لموزامبيـق). وفيمـا 
يتعلق  ذه الصكـوك القانونيـة، يلـتزم المصـرف بـأن يحـدد عملائـه بوضـوح، ويتعـين عليـه أن 
يرفـض الاضطـلاع بـأي عمليـات مشـبوهة (أي عمليـة تتجـــاوز الحــد الوطــني الأدنى للأجــور 
بمقـدار ٤٤١ مـرة دون مسـوغ تعـد عمليـة مشـبوهة). والمصـــرف ملــتزم أيضــا بموجــب هــذا 
الصك القانوني بأن يحتفظ بسجل لجميع المعاملات المصرفية والمالية المشبوهة، وفي هـذه الحالـة 

يجب على المصرف إبلاغ مكتب المدعي العام بمثل تلك المعاملات. 
وهناك آلية مماثلة للمراقبــة واردة في القـانون رقـم ٩٦/٣ المـؤرخ ٤كـانون الثـاني/ينـاير (قـانون 
5 المــؤرخ  /GGBM/6 الصـرف الأجنـبي) وقواعـــده ولوائحــه المعتمــدة بموجــب المذكــرة رقــم
١٩ تمـوز/يوليـه والصـادر عـن محـافظ المصـرف المركـزي لموزامبيـق. وبموجـب بنـود الفقــرة ٣، 
مـن المـادة ٢٦ مـن القواعـد واللوائـح المذكـورة أعـلاه، يخطـــر مصــرف موزامبيــق (المصــرف 
المركـزي لموزامبيـق) بـالودائع مـن النقـد الأجنـبي الـتي تزيـد قيمتـها علــى ٠٠٠ ١٠ دولار 
أمريكي (عشرة آلاف دولار). وعلى نفـس المنـوال، وبموجـب الأحكـام المشـتركة للمـادة ٦ 
مـن قـانون الصـرف الأجنـبي والمـادة ٥ مـن القواعـد واللوائـح التابعـة لقـانون الصـرف الأجنــبي 
يخضـع شـراء وبيـع النقـد الأجنـبي الـذي يتنـاول مبـــالغ تســاوي ٠٠٠ ٥ دولار (خمســة آلاف 

دولار) أو أكثر لإذن مسبق من جانب المصرف المركزي لموزامبيق.  
وترمـي آليـات النقـد هـذه إلى توفـير المعلومـات المتعلقـــة بالعمليــات غــير القانونيــة والمشــبوهة 

للمصرف المركزي لموزامبيق. وتوجد آليتان لتنفيذ هذه المراقبة وهما: 
�المراقبة المسبقة�، من خلال طلب إذن مسـبق لشـراء النقـد الأجنـبي. وتتيـح  - ١
هـذه الآليـة إقامـة صلـة مباشـرة مـع العمـلاء فلـــو حــدث أن وجــد أن هنــاك 
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عملاء مشبوهين يتم إبلاغ المعلومات اللازمة لمكتب المدعـي العـام مـن أجـل 
إجراء تحقيق إن كان هناك اشتباه؛ 

�المراقبة اللاحقة�، من خلال تسـجيل وقيـد عمليـات الصـرف الأجنـبي الـتي  - ٢
ــــى عاتقـــها  تباشــرها مؤسســات الإقــراض والخدمــات الماليــة، الــتي تقــع عل
مســؤولية تقــديم نســخ مــن جميــع ســجلات تلــك المعــاملات إلى المصـــرف 
المركزي: ويجب أن تكشف سجلات هذه المعاملات عن المعلومـات المتعلقـة 
بطبيعـة العمليـة، وتواتـر المعاملـة والهـدف النـهائي مـــن تلــك المعــاملات الــتي 
يباشرها أشخاص أو كيانات، عند مزاولة عمليات الصرف الأجنبي والاتجـار 
ا. وإذا حدث اشتباه في جميع هذه المعـاملات يتعـين إحاطـة مكتـب المدعـي 

العام علما ا.  
وتنطبق هذه الآلية على كل من منع تمويل الإرهاب وغسل الأمـوال. وبمقتضـى هـذه القوانـين 
تستوجب هاتان الجريمتان معاملة متساوية، حيـث يـرى المشـرع أن هنـاك أوجـه تمـاثل في كـل 

من طبيعة وإجراءات كلتا الجريمتين أي تمويل الإرهاب وغسل الأموال.  
 

س: ما هو الإطار الزمني القانوني الذي تستطيع المحكمة في غضونه البت في منح أو عدم 
منح الإذن بتجميد الأموال، ومـــا هــو الزمــن الــذي يســتغرقه تجميــد الأمــوال بــالفعل مــن 

 الناحية العملية؟ 
ج: بموجب القانون لا يوجد إطار زمني يلزم للمحكمـة في غضونـه البـت في تجميـد الأمـوال. 
ومع ذلك فمن المفهوم عامة أنه يجـب تجميـد الأمـوال فـورا كتدبـير تحوطـي بمجـرد أن تطلـب 
ذلك المحكمة التي تنظر في القضية أو القاضي المسؤول عن الإجراءات الجنائية في هـذا الصـدد. 
ومع ذلك، ما برح الإطار الزمني الذي يبلغ ٤٨ ساعة أو خمسة أيام كحد أقصى في المتوسـط 
هو الإطار الزمني الأكثر شـيوعا رهنـا بسـرعة الإجـراءات القانونيـة. وهـذا هـو الإطـار الزمـني 
الـذي يتـم أثنـاءه وفقـا لأحكـام المـادة ٣١١ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة، مثـول مـن يدعـى 
ارتكابه الجرم أمام المحكمة لتوجيه التهمة إليـه رسميـا، وفي تلـك الجلسـة تـدلي المحكمـة ببيانـات 

تتعلق بالتدابير التحوطية المقصودة والتي يمكن اتخاذها، مثل تجميد الأموال.  
 

ـــق لضمــان عــدم نقــل  س: مـا هـي الضوابـط المانعـة وتدابـير المراقبـة الـتي وضعتـها موزامبي
الأموال المراد ا تمويل الإرهاب، عن طريق المنظمات الخيرية أو الدينية أو الثقافية؟ 

 
ج: فيما يتعلق بتدابير المنع والمراقبـة، تصـدر تعليمـات ومبـادئ توجيهيـة إلى الشـركات الماليـة 
ومؤسسـات تقـديم القـروض بإشـراف المصـــرف المركــزي لموزامبيــق، وهــي ترمــي إلى رصــد 
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العمليـات الماليـة والنقديـة للمنظمـات الخيريـة والدينيـة والثقافيـة، للتـــأكد ممــا إذا كــانت هــذه 
ـــة ومؤسســات تقــديم القــروض بــإبلاغ  العمليـات تتفـق مـع أنشـطتها. وتلـزم الشـركات المالي
مكتـب المدعـي العـام بـأي حـالات مشـبوهة بغـرض بـدء التحقيـق الجنـائي الـلازم. قـد يســـتند 

الاشتباه إلى المبررات التالية:  
القيام بمعاملات أو عمليات تنطوي على مبالغ ضخمة من المـال لا سـابق لهـا  - ١

وتتجاوز الحجم العادي للمعاملات.  
عدم وجود تناظر بين المبالغ التي تنطوي عليـها تلـك العمليـات أو المعـاملات  - ٢
وبين الأنشطة الرئيسية الحالية والمقبلة التي تزاولها المنظمات الخيريـة أو الدينيـة 

أو الثقافية. 
 

س: ما هي التدابير الموجودة لمنع قيام منظمات إرهابية في موزامبيق بارتكـاب أعمـال (مـن 
قبيل جمع الأموال)، ولكن من أجل دعم قضية لا يحتمـل أن تؤثـر علـى مصـالح موزامبيـق، 

والمعاقبة على تلك الأعمال؟ 
 

ج: فيمـا يتعلـق بتدابـير منـع تمويـل الإرهـاب مـن قبـل منظمـات إرهابيـة تعمـــل في موزامبيــق، 
ولكن من أجل دعم قضية لا يحتمـل أن تؤثـر علـى مصـالح موزامبيـق، يطبـق نفـس نظـام المنـع 
العـام المقـرر بموجـب المـواد ١٠إلى ٢٤ مـن القـانون رقـم ٢٠٠٢/٧ المـــؤرخ ٥ شــباط/فــبراير 
2، الصـادر عـن قسـم الإشـراف  /SBM/2002 (قانون غسل الأموال )، فضلا عن المنشور رقـم
والأسواق في المصرف المركزي. ويطبق بنفس القدر نظام قانون الصـرف الأجنـبي المشـار إليـه 

أعلاه، حسبما جرى شرحه في إطار السؤال رقم ٢، الفقرة رقم ١ أعلاه.  
وبالتالي لا توجد تدابير خاصة بالنسبة لهذه الحالات، حيث يطبـق نفـس النظـام المرعـي عندمـا 

يتعلق الأمر بمنع تمويل الإرهاب الموجه ضد مصالح موزامبيق.  
 

س: ما هو الإشـراف الموجـود علـى تنفيـذ التعليمـات الصـادرة عـن مصـرف موزامبيـق إلى 
المؤسسات المالية؟ 

 
ج: توجد لدى المصرف المركزي لموزامبيق آليـة ماليـة فعالـة للإشـراف علـى تنفيـذ التعليمـات 
الموجهـة إلى المؤسسـات الماليـة. فتوجـد بـه إدارة الإشـراف المصـــرفي، وهــي إدارة متخصصــة 
جدا تقوم بالإشراف على الأنشطة التي تقوم ا المنظمات المالية، ويتمثل ذلك بصورة رئيسـية 

من خلال ممارسة الرقابة على مستويين:  
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ممارسـة المراقبـة مـن خـلال تقييـم المعلومـات والبيانـات الدوريـة المتجمعـة والمقدمــة إلى  -
المصرف المركزي لموزامبيق من قبل المنظمات الموجودة تحت إشرافه، 

ممارسة المراقبة من خلال عمليات التفتيـش المنتظمـة الـتي يقـوم ـا فريـق مـن المفتشـين  -
التابعين للمصرف المركزي لموزامبيق على أنشطة المؤسسات المالية.  

وإذا اكتشفت مخالفات، تطبق العقوبات، التي يجوز أن تكون على النحو التالي:  
الغرامة  -

تعليق الإذن بمزاولة النشاط  -
إلغاء الترخيص  -

وفي كل من الحالات المذكورة آنفا، إذا استلزم الأمر إجراءات جنائية، تقـوم الإدارة القانونيـة 
في المصرف المركزي لموزامبيق بناء على ذلك بإبلاغ مكتب المدعي العام. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ) 

س: تجرم المادة ١٣ (٢) من القانون رقم ٩١/١٩، المؤرخ ١٦ آب/أغسطس، عـددا مـن 
الأفعال التي تستخدم فيها أسلحة، إذا كان مرتكبوها �يستهدفون منها اقـتراف أي جريمـة 
ضد أمن الدولة أو كانوا على علم بذلـك الهـدف�. كيـف يجـرم القـانون الموزامبيقـي هـذه 
الأفعـال إذا كـان مرتكبوهـا �يسـتهدفون منـها اقـتراف جريمـة أو كـانوا علـــى علــم بذلــك 

الهدف� ضد أمن دول أجنبية وسكاا؟ 
 

ج: عمــلا بالمــادة ١٢ مــن القــانون ٩١/١٩ ، المــــؤرخ ١٦ آب/أغســـطس، يجـــرم القـــانون 
الموزامبيقي الأعمال الإرهابية التي ترتكب ضد أمن دول أجنبيـة وسـكاا. وتنـص المـادة علـى 
ما يلي �يرتكب جريمة الارتزاق، التي يعاقب عليها بالسجن لمـدة تـتراوح بـين ١٦ و ٢٠ 
عاما، كل من يحاول عـن طريـق العنـف الإطاحـة بحكومـة أجنبيـة شـكلت بصـورة قانونيـة، 
ويقـوم لهـذا الغـــرض بتجنيــد واســتخدام قــوات مســلحة مؤلفــة إمــا كليــا أو جزئيــا مــن 

أجانب�. 
ــة  وتنـص الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٢ نفسـها علـى مـا يلـي: �تكـون عقوبـة كـل مـن قـام طواعي
بتجنيـد الأفـراد المشـار إليـهم في الفقـرة السـابقة، فضـلا عـن الأفـراد المنتمـــين إلى القــوات 
المشـار إليـها في الفقـرة المذكـورة، أو تنظيمـهم أو تمويلـهم أو الـــتزويد ــم أو تجــهيزهم أو 

تدريبهم أو نقلهم، مماثلة لعقوبة جريمة الارتزاق�. 
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س: مـا هـي التدابـير الـتي اتخذـا موزامبيـق لمنـع الإرهـابيين مـن الحصـــول علــى أســلحة في 
أراضيـها، وعلـى الخصـوص الأسـلحة الصغـيرة أو الأسـلحة الخفيفـة؟ يرجـى بيـان القوانـــين 
ذات الصلة بإيجاز، بما في ذلك مـا يتعلـق بـالضوابط المفروضـة علـى الصـادرات، بخصـوص 

اقتناء الأسلحة وحيازا. 
 

ج: تتعـامل موزامبيـق مـع مسـألة  الاتجـار بالأسـلحة الصغـيرة ببـالغ الجديـة. وتعتقـد أن وضــع 
ترتيبات ثنائية مع الدول ااورة لها أمر له أهميـة قصـوى في التصـدي لهـذه المشـكلة. وفي هـذا 
السـياق، وقّعـت موزامبيـق اتفاقـا للتعـاون والمسـاعدة المتبادلـــة في مجــال مكافحــة الجريمــة عــبر 
الوطنية، مع جنوب أفريقيـا، وهـو بلـد لـه أهميتـه بـالنظر إلى حـدوده المشـتركة مـع موزامبيـق. 
وبموجب هذا الاتفاق، تواظب قـوات الشـرطة التابعـة للبلديـن علـى القيـام بعمليـات مشـتركة 
(مثـل عمليـة ريتشـــيل) تســتهدف، مــن جملــة أمــور، الكشــف عــن مخــابئ الأســلحة الناريــة 
وتدميرهـا، وهـي مخـابئ نشـأت بفعـل الصراعـــات الداخليــة الــتي احتدمــت ســنين عديــدة في 

موزامبيق. 
ويجري النظر في وضع ترتيبات مماثلة مع بلدان مجاورة أخرى. 

 
ــات  س: يرجـى إعطـاء بيـان موجـز للتدابـير التشـريعية والخطـوات العمليـة الـتي تمنـع الكيان
والأفـراد مـــن الاضطــلاع بأنشــطة التجنيــد أو جمــع الأمــوال أو التمــاس أشــكال الدعــم 

الأخرى للقيام بأنشطة إرهابية داخل موزامبيق أو خارجها، ولا سيما: 
القيـام، داخـل إقليـم موزامبيـق أو انطلاقـا منـه، بأنشـــطة التجنيــد أو جمــع  (أ)

الأموال أو التماس أشكال أخرى للمساعدة من بلدان أخرى؛ 
القيام بأنشطة مضللة مثل إيـهام الأشـخاص الذيـن يجنـدون بـأن للأنشـطة  (ب)

هدفا غير الهدف الحقيقي (التعليم مثلا)، وجمع الأموال عن طريق منظمات صورية. 
 

ج: عمـلا بالمـادة ١٤ مـن القـانون رقـم ١٧٣/١١، المـــؤرخ ٦ كــانون الثــاني/ينــاير، يتطلــب 
استيراد الأسلحة، المكتملة منها وغير المكتملة، فضلا عن قطـع الغيـار والذخـائر والمسدسـات، 
وتصديرهـا، وإعـادة تصديرهـــا، وإعــادة اســتيرادها، الحصــول علــى رخصــة تصدرهــا وزارة 
الداخلية. وبموجب هذا القانون، تتطلب حيازة الأسلحة النارية وحملها واســتخدامها الحصـول 
علـى رخصـة تصدرهـا السـلطة المختصـة. ويجـرم القـانون رقـم ٨٧/١٠ ، المـؤرخ ١٩ أيلـــول/ 
سبتمبر حيازة الأسلحة الناريـة وحملـها واسـتخدامها بصـورة غـير قانونيـة ويعـاقب علـى ذلـك 

بالسجن لمدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز ١٢ عاما. 
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الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
س: يرجـى تزويـد اللجنـة بمعلومـــات عــن الآليــة المشــتركة للتعــاون فيمــا بــين الســلطات 
المسؤولة عن مراقبة المخدرات وريب الأموال والأمن، مع التطرق علـى وجـه الخصـوص 

إلى إجراءات مراقبة الحدود الرامية إلى الحيلولة دون تنقل الإرهابيين. 
 

ج: تقيم موزامبيق بالفعل علاقة تعاون مع جيراا فيما بـين السـلطات المسـؤولة عـن مكافحـة 
المخـدرات وريـب الأمـوال والأمـــن، وخصوصــا بشــأن إجــراءات مراقبــة الحــدود. ويتخــذ 

التعاون شكل اتفاقات ثنائية وإقليمية بشأن تبادل المعلومات والبيانات. 
ـــب  وعمـلا بالمـادة ٣٠ مـن القـانون رقـم ٩٧/٣، المـؤرخ ١٣ آذار/مـارس، يتعـين علـى �المكت
المركـزي لمنـع المخـدرات ومكافحتـها� أن يقـدم تقـارير سـنوية بشـأن الاتجـار بـــالمخدرات إلى 
هيئات دولية في مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة. ويجوز أيضا لكيانات أجنبية أن تطلـب إلى 
المكتب المركزي لمنع المخدرات ومكافحتها تقـديم معلومـات وبيانـات ذات صلـة عـن الاتجـار 
بالمخدرات وعينات من منتجات تم ضبطها، بغـرض إجـراء تحقيـق جنـائي بشـأا أو لأغـراض 

علمية، وذلك وفقا للمبدأ المكرس في المادة ٨٤. 
 

س: يرجـى توضيـح مـا إذا كـانت القوانـين القائمـة تتضمـن أي أحكـام تحـول دون دخـــول 
ـــوع المذكــور في الفقــرة الفرعيــة ٢ (ج) مــن القــرار، ممــن  أشـخاص إلى موزامبيـق مـن الن

يطلبون كذلك الحصول على اللجوء. 
 

ج: لا تمنح موزامبيق مركز اللاجئ للمجرمين المدانين أو للأشخاص الذيـن تتوفـر أدلـة كافيـة 
على ارتكام جرائم حـرب وجرائـم ضـد الإنسـانية والسـلام، وذلـك وفقـا لقـانون موزامبيـق 

الجنائي، فضلا عن الصكوك القانونية الدولية الرئيسية التي وقّعها البلد. 
وعلاوة على ذلك، لا تمنح موزامبيـق مركـز اللاجـئ للأشـخاص الذيـن ارتكبـوا أفعـالا منافيـة 
لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة ـذا الشـأن، وهـي مبـادئ ومقـاصد أدمجـت في النظـام القـانوني 
الداخلـي لموزامبيـق، عمـلا بالمـادة ٢ مـن القـانون رقـــم ٩٨/٢١، المــؤرخ ٣١ كــانون الأول/ 

ديسمبر. 
وأخـيرا، وبـالنظر إلى أن موزامبيـق وقّعـت علـى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة المناهضـــة 
للإرهـاب، فإـا لا تمنـح مركـز اللاجـئ للأشـخاص الذيـن انتـــهكوا هــذه الصكــوك القانونيــة 

الدولية. 
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س: يرجى بيان الأحكام القانونية المحددة التي تساعد على تنفيــــــذ الفقـرة الفرعيــــــة ٢ (د) 
من القرار. 

 
ج: تدعـو الفقـرة الفرعيـة ٢ (د) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ الـدول الأعضـاء إلى منـــع أي 
شخص في أراضيها أو خاضع لولايتها من القيام على أي وجـه بالمسـاعدة أو التشـجيع لتدبـير 
أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو التحريض عليها أو تمويلـها أو تنفيذهـا. كمـا تدعـو الفقـرة 
الفرعيـة الـدول الأعضـاء إلى النظـر في اتخـاذ تدابـير لمنـع الإرهـاب العـــابر للحــدود واســتخدام 

أراضي دولة ما لارتكاب أعمال إرهابية في أماكن أخرى. 
وقـد أنشـأت موزامبيـق آليـة لمراقبـة الهجـرة عمـلا بالقـانون رقـــم ٩٣/٥، المــؤرخ ٢٨ كــانون 
الأول/ديسمبر، الذي يبين القواعد والمعايـير المتعلقـة بدخـول الأجـانب إلى البلـد وإقامتـهم فيـه 

ومغادرم له. 
وعملا بالفقرة ١ مـن المـادة ٥ في القـانون الآنـف الذكـر، ينبغـي أن يتـم دخـول الأجـانب إلى 
موزامبيق عبر الحدود الرسمية. وتبين المادة ٦ شروط دخول موزامبيق، وأهمـها أن يكـون لـدى 
مـن يرغـب في دخـول البلـد جـواز سـفر صـالح وكذلـك تأشـــيرة صالحــة تصدرهــا الســلطات 

الرسمية المختصة في موزامبيق. 
غـير أن موزامبيـق تعـي مـا يشـوب آليتـها لمراقبـة الحـدود مـن ثغـرات ناتجـة جزئيـا عـن امتـــداد 
حدود موزامبيق لمسافات بعيدة مع افتقارها إلى بنية تحتية مادية، وإلى المعـدات اللازمـة لرصـد 
جميع الأنشطة عبر الحدودية. ولهذا يلزم تعزيز التشريعات الموجودة وتقديم المساعدة التقنيـة في 

هذا الشأن. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
ـــرة  س: يرجـى إعطـاء بيـان موجـز للأحكـام الـتي تكفـل تجـريم الأفعـال المشـار إليـها في الفق
الفرعية ٢ (هـ) من القرار وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، عدا أحكام المادة ١٣ مـن القـانون 

٩١/١٩ المذكورة في التقرير. 
 

ج: بـالفعل، تعـدد المـادة ١٣ مـن القـانون ٩١/١٩، المـؤرخ ١٦ آب/أغسـطس، مجموعـة مـــن 
الأفعال التي يعتبرها القانون الموزامبيقي أعمالا إرهابيـة. ولا يشـير النظـام القـانوني الموزامبيقـي 

إلى العناصر المصاحبة للأفعال الإرهابية، مثل دعم الإرهاب أو تمويله. 
ولم يجرم القانون الموزامبيقي بعـد دعـم الإرهـاب أو تمويلـه، وبالتـالي معاقبـة الأشـخاص الذيـن 

يرتكبون هذا النوع من الأعمال الإرهابية. 
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بيد أن عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٨ و ١٢ عاما تفرض، عملا بالمادة ٥ من القـانون رقـم 
٩١/١٩، المؤرخ ١٦ آب/أغسطس، على الأفعال التمهيدية للجرائم المرتكبة ضد أمــن الدولـة 

(الخيانة العظمى، والتجسس، والإرهاب، والتخريب). 
 

س: ما هو الاختصاص الممنوح لمحاكم موزامبيق للبت في كل نوع مـن الأنـواع التاليـة مـن 
الأفعال الجنائية: 

الفعل الذي يرتكبـه خـارج موزامبيـق مواطـن موزامبيقـي أو شـخص يقيـم  (أ)
عادة في موزامبيق (سواء كان ذلك الشخص موجودا في موزامبيـق أو خارجـها في الوقـت 

الراهن)؛ 
ـــه خــارج موزامبيــق مواطــن أجنــبي موجــود حاليــا في  الفعـل الـذي يرتكب (ب)

موزامبيق. 
ـــادة ٥٣ في القــانون الجنــائي الموزامبيقــي تحريــك الدعــوى  (أ) تجـيز الفقـرة ٥ مـن الم ج:
الجنائيـة ضـد المواطنـين الموزامبيقيـين الذيـن يرتكبـون جرائـم في الخـارج، شـريطة ألا يـرد نــص 
بخلاف ذلك في اتفاقية أو معاهدة ثنائية. وعمـلا بـالفقرة ٢ مـن المـادة الآنفـة الذكـر، لا يجـوز 
للمدعي العام للدولة أن يبادر من تلقاء نفسه إلى �تحريـك دعـوى جنائيـة مـن هـذا القبيـل إلى 
حين قيام السلطات المختصة في الإقليم الأجنبي بإبلاغ السـلطات الموزامبيقيـة رسميـا بارتكـاب 

المواطن الموزامبيقي للجريمة�. 
غير أن ذلك يتطلب استيفاء الشروط التالية: 

وجود ارم أو الجاني في موزامبيق  (أ)
أن يعد الفعل المرتكب جريمة في قانوني البلدين  (ب)

ألا يكون ارم أو الجاني قد حوكم في الإقليم الذي ارتكبت فيه الجريمة.  (ج)
وتختـص محكمـة الإقليـم الـذي يرتكـــب فيــه اــرم أو الجــاني الجريمــة بــإجراء المحاكمــة عمــلا 
بالمـادة ٥٠ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة. ولذلـك، يتعـين إجـراء المحاكمـــة في موزامبيــق لأن 
الفقرة ٣ من المادة ١٠٣ في الدستور تحرم تسليم السـلطات الموزامبيقيـة مواطنـين موزامبيقيـين 

إلى كيان آخر. 
وموجز القول إن النظام القانوني الموزامبيقي يقبل بمبـدأ إمـا التسـليم أو المحاكمـة، ويجـوز، تبعـا 
لذلك، أن يحاكم في موزامبيق المواطن الموزامبيقـي الـذي يرتكـب جريمـة في الخـارج، شـريطة 
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وجوده في موزامبيق، وعدم خضوعه للمحاكمة سابقا في الخارج بالإقليم الـذي ارتكبـت فيـه 
الجريمة، وأن يعد الفعل المرتكب جريمة في كلا البلدين. 

بخصـوص الفعـل الـذي يكـون قـد ارتكبــه خــارج موزامبيــق شــخص أجنــبي  (ب)
يوجد حاليا في موزامبيق، تسوى المسألة من خلال الآليـة الـتي تحكـم ترتيبـات تسـليم ارمـين 
بين البلدين المعنيـين. وتقتصـر اتفاقـات تسـليم ارمـين الـتي أبرمتـها موزامبيـق حـتى الآن علـى 

بعض البلدان، ومن ضمنها زمبابوي والبرتغال، وليس جميعها. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
س: ما هو الإطار الزمني القانوني الذي يتعين في غضونـه تلبيـة الطلبـات المقدمـة للحصـول 
علـى مسـاعدة قضائيـة في التحقيقـات أو الإجـراءات الجنائيـــة (لا ســيما الطلبــات المتصلــة 
بتمويل الأعمال الإرهابية أو دعمها)، وما هـي المـدة الـتي تسـتغرقها فعليـا الاسـتجابة لهـذا 

الطلب؟ 
 

ج: لم تتم الإجابة على هذا السؤال حتى الآن. 
 

س: يرجى إيضاح كيف تمنع إجراءات إصــدار بطاقـات الهويـة ووثـائق السـفر تزويـر تلـك 
ـــها أو اســتخدامها للاحتيــال، ومــا هــي التدابــير الأخــرى المتخــذة لمنــع  الوثائـــق أو تزييف

تزويرها، إلخ. 
 

ج: تتميز جوازات السفر الموزامبيقية بسمات محددة لأغـراض أمنيـة لا تظـهر إلا إذا اسـتخدم 
الخبراء في هذا اال أجهزة معينة. وتزود موزامبيق، من خلال الأمانة العامة للمنظمـة الدوليـة 
للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مختلف دوائر الهجرة في جميع أنحاء العـالم بعينـة مـن جـواز السـفر 
الموزامبيقـي، وهـي تخطـر أيضـا الأمانـة العامـة بـأي تغيـيرات تطـرأ عليـه. وتحمـل العينـة سمـــات 

أساسية هامة للكشف عن الوثائق المزورة والمزيفة والمستخدمة للاحتيال. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (أ) و (ب): 
ــة  س: مـا هـي أشـكال التعـاون بـين موزامبيـق والـدول الأخـرى، ولا سـيما في إطـار الجماع

الإنمائية للجنوب الأفريقي، لتنفيذ القرار؟ 
 

ج: موزامبيق عضو نشط في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، وهـي جماعـة إقليميـة للتنميـة 
الاقتصادية. وتدرك الجماعة أن تحقيق التنمية مرهون بالتغلب علـى الفسـاد المؤسسـي والجريمـة 
المنظمة عبر الوطنية التي ما زالت المنطقة تعاني منها. وتدرك الجماعة أيضا أنـه ليـس بوسـع أي 
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ـــل  بلـد بمفـرده شـن هـذه المعركـة وربحـها دون التعـاون علـى الصعيـد الإقليمـي. وبنـاء علـى ك
ما تقدم، تشجع الجماعة إقامة هيئات إقليمية تضم خبراء مــن شـتى الاختصاصـات، كالشـرطة 
والجمـارك والدفـاع والأمـن، مـن أجـل مناقشـة المسـائل ذات الاهتمـام المشـــترك والتوصــل إلى 

حلول للمشاكل المشتركة. وتشارك موزامبيق مشاركة نشطة في هذه المناقشات. 
وعلى الصعيد الثنائي، تضطلع موزامبيق مع جيراـا بأنشـطة مشـتركة متعلقـة بمراقبـة الحـدود. 
وموزامبيق عضو في لجان مشـتركة مـع جيراـا السـت جميعـا، أي مـلاوي، وجنـوب أفريقيـا، 
وسوازيلند، وتنـزانيا، وزامبيـا وزمبـابوي. وتجتمـع اللجـان بانتظـام لمناقشـة التعـاون الثنـائي في 

مجالات من بينها الإرهاب والجريمة المنظمة. 
 

س: ما هي الآليات المؤسسية التي أنشأا موزامبيق امتثالا لهاتين الفقرتين الفرعيتين؟ 
 

ج: على الصعيد الداخلي، يوجد في موزامبيق �فريق مشترك بين المؤسسات� يعـنى بالجريمـة 
المنظمة. وهذا الفريق متعدد الاختصاصات، ويضم المؤسسات الرئيسية الـتي تتصـدى لمختلـف 
جوانـب الإرهـاب، مثـل تمويـل الإرهـاب، والمعاقبـة علـى الأعمـال الإرهابيـة، وتنفيـذ قـــرارات 
المحاكم. والمؤسسات المعنية هـي وزارة الخارجيـة والتعـاون، ووزارة العـدل، ووزارة التخطيـط 
والماليـة، ووزارة الداخليـة، ومصـرف موزامبيـق المركـزي، وإدارة الجمـارك والمكـوس. ويجتمـع 
ممثلـون لهـذه المؤسسـات بانتظـام لمناقشـة أفضـل السـبل والوسـائل الكفيلـــة بــالتصدي للجريمــة 

المنظمة وتبادل معلومات مفيدة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
س: هل أبرمت موزامبيق اتفاقـات ثنائيـة لمنـع وقمـع الهجمـات الإرهابيـة واتخـاذ إجـراءات 

ضد مقترفي تلك الأعمال؟ 
 

ج: لم تبرم موزامبيق بعد أي اتفاقات ثنائية في مجال منع ومكافحـة الإرهـاب. غـير أـا تسـلِّم 
بضرورة القيام بذلك على وجه الاستعجال. 

 
س: مـا هـي البلـدان الـتي أبرمـت معـــها موزامبيــق اتفاقــات ثنائيــة بشــأن تســليم ارمــين 

والمساعدة القضائية؟ 
 

ج: أبرمـت موزامبيـق اتفاقـات ثنائيـة بشـأن تسـليم ارمـين والمسـاعدة القضائيـة مـــع البلــدان 
التاليـة: أنغـولا، والبرتغـال، والـرأس الأخضـر، وزمبـابوي، وسـان تومـي وبرينسـيبي، وغينيــا - 

بيساو، وكوبا.  
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الفقرة الفرعية ٣ (د) و (هـ) 
س: تـــود لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب الحصـــول علـــى تقريـــر مرحلـــــي عــــن الاتفاقيــــات 

والبرتوكولات الدولية الاثنتي عشرة المتعلقة بالإرهاب. 
 

ــني  ج: أكملـت موزامبيـق بنجـاح عمليـة الانضمـام إلى الاتفاقيـات والـبرتوكولات الدوليـة الاث
عشر المتعلقة بالإرهـاب. وصدقـت علـى تلـك الاتفاقيـات والـبرتوكولات، فضـلا عـن اتفاقيـة 

منظمة الاتحاد الأفريقي المتعلقة بالإرهاب. 
وفي أعقاب التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات المشار إليها آنفا، يتعـين علـى موزامبيـق 
الشروع في تنفيذ القرار ١٣٧٣ عن طريق سـن قوانـين محليـة تجـرم الأفعـال المذكـورة في تلـك 

الصكوك.  
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
س: تنص المادة ١٠٣ من دستور موزامبيـق علـى أنـه �لا يجـوز تسـليم الأشـخاص لدوافـع 
ـــية  سياسـية�. يرجـى إيضـاح كيـف تتيقـن موزامبيـق مـن عـدم قبـول التـذرع بدوافـع سياس
كسبب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه فيهم، كما تنص على ذلـك الفقـرة ٣ (ز) 

من القرار. 
 

ج: لم تتم الإجابة على هذا السؤال. 
 

الفقرة ٤: 
س: هل عالجت موزامبيق أيا من الشواغل التي أثيرت في الفقرة ٤ من القرار؟ 

 
ج: لم تتم الإجابة على هذا السؤال. 

 
مسائل أخرى 

س: يرجـى مـن موزامبيـق تقـديم رســـم بيــاني تنظيمــي لأجــهزا الإداريــة، مثــل الشــرطة، 
ومراقبة الهجرة، والجمارك، وجباية الضرائب، والسلطات المعنية بالإشـراف المـالي، المنشـأة 

لتنفيذ القوانين والأنظمة والوثائق الأخرى التي تسهم في الامتثال للقرار تنفيذا عمليا. 
 

ج: فيمـا يلـي الرســـم البيــاني التنظيمــي لمصــرف موزامبيــق المركــزي، وهــو الســلطة المعنيــة 
بالإشراف على المؤسسات المالية في موزامبيق: 

عمـلا بالقـانون رقـم ٩٩/١٥ والقـانون رقـم ٩٢/١ بشـأن الميثـاق التأسيســي  (١)
لمصـرف موزامبيـق المركـزي، تخـول للمصـرف صلاحيـة الإشـراف علـــى مؤسســات الائتمــان 
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والمؤسسات المالية، المنشأة بموجب هذين القانونين. وتتولى وزارة التخطيـط والماليـة الإشـراف 
على خدمات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية. 

وشـعبة الإشـراف المصـرفي التابعـة لمصـرف موزامبيـق المركـزي هـــي الوحــدة المتخصصــة الــتي 
تضطلع بأنشطة الإشراف علـى المؤسسـات الآنفـة الذكـر. وتتـألف الشـعبة مـن ثـلاث هيئـات 

مكلفة بما يلي: 
تفتيش مؤسسات الائتمان  (أ)

تفتيش المؤسسات المالية  (ب)
إصدار الرخص، والمقاضاة، ووضع الأنظمة   ج)

وتتــولى هيئــة التفتيــش جمــع المعلومــات المتعلقــة بالحالــة الماليــة وحالــة الأصــول فيمــا يتعلـــق 
بالمؤسسات الخاضعة لإشرافها. وتقـوم أيضـا بتقييـم مـدى تنفيـذ القواعـد والأنظمـة الـتي تمـت 

الموافقة عليها (القوانين المالية والمتعلقة بالصرف) والتي تحكم أنشطة تلك المؤسسات. 
وعملا بالقواعد والأنظمـة الـتي ووفـق عليـها في سـياق قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، ثمـة قـانون 
نـافذ بشـأن غسـل الأمـوال في موزامبيـق، تجـرى بموجبـه عمليـات تفتيـش يوميـة ـــدف جمــع 

المعلومات والكشف عن المعاملات المشتبه فيها فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. 
ـــؤرخ ٥ شــباط/فــبراير،  2، الم /SBM/2002 وبموجـب تعميـم مصـرف موزامبيـق المركـزي رقـم
تتحمل المصارف التجارية، ومؤسسات الائتمـان، والمؤسسـات الماليـة، المسـؤولية عـن الموافقـة 

على الإجراءات والآليات المعنية بمنع المعاملات غير القانونية، وعن تنفيذ تلك الإجراءات.  
ـــي، يتعــين علــى المفتشــين العــاملين في شــعبة الإشــراف المــالي التابعــة  وعلـى الصعيـد الإجرائ
للمصرف المركزي، أن يتخذوا التدابير التالية عند وقوفهم علـى مخالفـات للتعليمـات الصـادرة 

عن المصرف المركزي من قبل مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية: 
تسجيل المخالفة ضد المؤسسة المعنية؛  -

إخطار المؤسسة المخالفة حتى تحضر للدفاع عن نفسها إن هي رغبت في ذلك؛  -
اام المؤسسة وإطلاعها على الأدلة التي تثبـت المخالفـة، واقـتراح تدابـير مناسـبة علـى  -
مجلـس إدارة المصـرف المركـزي. ويتخـذ الـس بعـد ذلـك قـرارا ائيـا بشـأن المســـألة 

يتمثل عادة في فرض غرامة على المؤسسة؛ 
بعد اتخاذ القرار، يتم إخطار المؤسسة لتنفيذه؛  -
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وفي حـال وجـود بينـة ظرفيـة جنائيـة، تحـــول الإجــراءات إلى إدارة الشــؤون القانونيــة  -
التابعة للمصرف المركزي، التي تخطر بدورها مكتب المدعي العام. 

 
تشترك هيئات الجمارك ومراقبة الهجرة والشـرطة في مراقبـة تنقـل الأشـخاص  (٣)
والسـلع، وذلـك بموجـب أحكـام القـــانون رقــم ٩٣/٥، المــؤرخ ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر، 

الذي يحدد المركز القانوني للأجانب في موزامبيق. 
 


